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    أولوية الحق الضماني - سالفصل الخام
    القواعد العامة - ألف

   ةسفِالحقوق الضمانية المتنا - ٢٨ المادة
سـة الـتي أنشـأها المـانح     ، تحدَّد أولويـةُ الحقـوق الضـمانية المتنافِ   ٤٠ إلى ٢٩ رهناً بالمواد  -١

  تجاه الأطراف الثالثة. هالترتيب نفاذ نفسه في الموجودات المرهونة نفسها وفقاً
مـن   ٤٠ إلى ٢٩ والمـواد ] بالسـجل  النموذجيـة المتعلقـة  من الأحكام  ٢٦ المادة[رهناً بـ  -٢

تحـدَّد الأولويـةُ بـين الحقـوق الضـمانية المتنافسـة الـتي أنشـأها مـانحون مختلفـون في            ،هذا القـانون 
  ه الأطراف الثالثة.الموجودات المرهونة نفسها وفقاً لترتيب نفاذها تجا

في السـجل قبـل إبـرام الاتفـاق     بشـأنه  تحدَّد أولويةُ الحق الضـماني الـذي سُـجِّل إشـعار       -٣
تلـك  في  اًالضماني أو، في حالة الحق الضماني في موجودات آجلة، قبل اكتسـاب المـانح حقوق ـ  

  .، تبعاً لوقت ذلك التسجيلرهنهالالموجودات أو صلاحية 
   

  ر طريقة في حال تغيُّسة المتنافِلضمانية الحقوق ا - ٢٩ المادة
   النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

الثالثـة،   يُجعل بها نافـذاً تجـاه الأطـراف   لا تتأثَّر أولوية الحق الضماني بتغيُّر الطريقة التي   
  شريطة عدم وجود أيِّ مدة زمنية لم يكن فيها الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.

   
   سة في العائداتالحقوق الضمانية المتنافِ - ٣٠ المادة

تجــاه الأطــراف الثالثــة  إذا كــان الحــق الضــماني في عائــدات الموجــودات المرهونــة نافــذاً  
 مماثلــة العائــدات في الضــماني الحــق أولويــة كانــت ،١٩ علــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 

  الموجودات. تلك في لأولويته
 

  سة في الموجودات المتنافِ الحقوق الضمانية - ٣١ لمادةا
   الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج

إلى كتلـة أو منـتج    نفسـها  ةلموس ـالم اتوجـود المإذا امتد حقَّان ضمانيان أو أكثر في   - ١
 كانـت نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، منها وكان كل حق ضماني  ١١ حسبما تنص عليه المادة
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صـبح  تقبيل أن  اتلك الموجودتنتج مماثلة لأولويته في أولوية كل حق ضماني في الكتلة أو الم
  جزءاً من الكتلة أو المنتج.

إلى كتلة واحـدة أو  تمتد الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة منفصلة  كانتإذا   - ٢
للـدائنين المضـمونين    حقَّنافذاً تجاه الأطراف الثالثة، منها منتج واحد وكان كل حق ضماني 

ة القصوى الإجمالية لحقوقهم الضمانية في الكتلة أو المنتج وفقاً لنسـبة قيمـة   أن يتقاسموا القيم
  تلك الحقوق الضمانية.كل من 

هـي الأقـل بـين قيمتـه الـتي      ، تكون القيمة القصوى للحـق الضـماني   ٢الفقرة لأغراض   -٣
  ومبلغ الالتزام المضمون. ١١ للمادةوفقاً  دتحدَّ
   

  افِسة لحقوق مشتري الموجودات المرهونة الحقوق الضمانية المن - ٣٢ المادة
  نُقِلت إليهم تلك الموجودات  سائر الأشخاص الذينأو 

   أو رُخِّص لهم باستخدامها رت لهمأُجِّأو 
ــوداتالمإذا بيعـــت   -١ ــت  الم وجـ ــة أو نُقِلـ ــر  رهونـ ــو آخـ ــى نحـ ــرتأو علـ أو رُخِّـــص  أُجِّـ

اه الأطــراف الثالثــة، اكتســب  الحــق الضــماني في تلــك الموجــودات تج ــ أثنــاء نفــاذباســتخدامها 
ــتريها أو  ــه  أيُّمشـ ــل إليـ ــر تُنقَـ ــودات  شـــخص آخـ ــه أو تلـــك الموجـ ــرخَّص لـ ــه أو يـ ــؤجَّر لـ  تـ

باســـتثناء مـــا هـــو منصـــوص عليـــه في  ،الحـــق الضـــمانيخاضـــعة لـــذلك باســـتخدامها حقوقَـــه 
  المادة.  هذه
جـودات  تلـك المو  شخص آخر تُنقـل إليـه   أيُّيكتسب مشتري الموجودات المرهونة أو   -٢

من الحق الضماني إذا أذن الدائن المضمون ببيـع تلـك الموجـودات أو نقلـها      فيها خالصةه حقوق
  من الحق الضماني. خالصةعلى نحو آخر 

ـــه       -٣ ــرخَّص لـ ــة أو المـ ــودات المرهونـ ــتأجر الموجـ ــوقُ مسـ ــماني حقـ ــالحق الضـ ــأثَّر بـ لا تتـ
ــأجير الموجــود    ــدائن المضــمون للمــانح بت ات أو التــرخيص باســتخدامها  باســتخدامها إذا أذن ال

  دون أن تتأثَّر بالحق الضماني.
عمــل لســياق المعتــاد الفي  تبيعــالــتي يكتســب مشــتري الموجــودات الملموســة المرهونــة   -٤
من الحق الضماني، شريطة ألاَّ يكون المشتري على علم، وقتَ إبـرام   فيها خالصةلبائع حقوقَه ا

  ق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني.اتفاق البيع، بأنَّ هذا البيع ينتهك حقو
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في  الـتي أُجِّـرت  لا تتأثَّر بالحق الضماني حقوقُ مستأجر الموجودات الملموسـة المرهونـة     -٥
، التـأجير لمؤجِّر، شريطة ألاَّ يكون المستأجر على علم، وقـتَ إبـرام اتفـاق    العمل سياق المعتاد ال

  ضمون بمقتضى الاتفاق الضماني.ينتهك حقوق الدائن الم التأجيربأنَّ هذا 
 في ممتلكـات فكريـة وفقـاً للمـادة     لديه حق ضـماني رهناً بحقوق الدائن المضمون الذي   -٦

 باســتخدام حصــرية غــير بصــفة لــه يُــرخَّص شــخص أيِّ حقــوقُ الضــماني بــالحق تتــأثَّر لا ،٤٨
 المـرخَّص  يكون ألاَّ ةشريط ،لعمل المرخِّص المعتاد سياقال في المرهونة الملموسة غير الموجودات

 المضـمون  الـدائن  حقـوق  ينتـهك  الترخيص هذا بأنَّ الترخيص، اتفاق إبرام وقتَ علم، على لـه
  الضماني. الاتفاق بمقتضى

ــه تلــك         -٧ ــة أو غــيره ممــن نُقِلــت إلي إذا اكتســب مشــتري الموجــودات الملموســة المرهون
ــه    أيُّ أو ،أيُّ مشــتر لاحــق  أيضــاً اكتســبحــق ضــماني،  أيِّ خالصــة مــن  الموجــودات حقوقَ

  من ذلك الحق الضماني. فيها خالصةحقوقه لاحقاً، تلك الموجودات  ليهإشخص آخر تُنقَل 
إذا لم تتأثَّر بالحق الضماني حقوقُ مستأجر الموجودات الملموسـة المرهونـة أو المـرخَّص      -٨

الضماني أيضـاً حقـوقُ أيِّ   تتأثَّر بذلك الحق  لمالمرهونة غير الملموسة،  له باستخدام الموجودات
  مستأجر من الباطن أو أيِّ مرخَّص له من الباطن.  

   
   تأثير إعسار المانح على أولوية الحق الضماني - ٣٣ المادة

الحق الضماني النافذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى هـذا القـانون وقـت بـدء إجـراءات            
قبـل   ت لـه تفظ بالأولويـة الـتي كان ـ  يح ـاف والأطـر  تلـك نافـذاً تجـاه   يظل الإعسار المتعلقة بالمانح 

 الــذي الإعســار قــانون[بمقتضــى لمطالبــة أخــرى بــدء إجــراءات الإعســار، مــا لم تكــن الأولويــة 
  .]المشترعة الدولة تحدِّده

   
   الحقوق الضمانية المنافِسة للمطالبات ذات الأفضلية - ٣٤ المادة

ــة،     ــان  الناشــئةتحظــى المطالبــات التالي ــة علــى  خــآن وعــن إعمــال ق حــق أيِّ ر، بالأولوي
تحـدِّد الدولـة المشـترعة هنـا المبلـغ      [ ضماني نافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة علـى ألاَّ تتجـاوز قيمتـها       

  ]:الذي يخصُّ كل فئة من المطالبات
  ؛[...]  (أ)  
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  )١(.[...]  (ب)  
   

   بحكم قضائيالحقوق الضمانية المنافِسة لحقوق الدائنين  - ٣٥ المادة
، تكـون لحـق   ٣٨ للمادة الدائنين المضمونين بحقوق ضمانية احتيازية وفقاًرهنا بحقوق   -١

أيِّ ") أولويـة علـى   بحكم قضائيت ("الدائن الدائن الذي حصل على حكم أو أمر قضائي مؤقَّ
الخطـوات الـتي تحـدِّدها الدولـة المشـترعة       قـد اتخـذ  [ بحكـم قضـائي  الدائن  كانحق ضماني، إذا 

حقوقـاً في الموجـودات المرهونـة، أو الخطـوات المشـار إليهـا        ائيلكي يكتسب الدائن بحكم قض
ــة المشــترعة      ــانون آخــر تحــدِّده الدول ــواردة في ق ــل الحــق   ] في الأحكــام ذات الصــلة ال ــل جع قب

   نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.الضماني
 اكتسـاب ] مـع  بـالتزامن  أو[ تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل     إذا جُعل الحـق الضـماني نافـذاً     -٢

، ١الفقـرة   حقه في الموجـودات المرهونـة باتخـاذ الخطـوات المشـار إليهـا في       بحكم قضائيالدائن 
لائتمـان الـذي   تلك الأولويـة تنحصـر في القيمـة الأعلـى ل     ولكنَّللحق الضماني الأولوية  كانت
  :مه الدائن المضمونيقدِّ

الـدائن   تلقِّي من وقت] المشترعة الدولة تحدِّدها قصيرة زمنية فترة[ في غضون  (أ)  
هـذا الأخـير قـد اتخـذ الخطـوات المشـار إليهـا في        أنَّ ب ـ بحكم قضـائي من الدائن  المضمون إشعاراً

  ؛ أو، أو قبل ذلك الوقت١الفقرة 
مبلـغ  بتقـديم ائتمـان ذي   غـير قابـل للإلغـاء،    من الدائن المضـمون  عملاً بالتزام   (ب)  
ــة،   بتقــديم محــدَّد أو  ــدائن   مبلــغ يحــدَّد وفــق صــيغة معيَّن ــزام قبــل أن يتلقــى ال إذا عُقِــد هــذا الالت

اتخــذ الخطــوات المشــار إليهــا قــد بــأنَّ هــذا الأخــير  بحكــم قضــائيمــن الــدائن  المضــمون إشــعاراً
  .١ الفقرة  في

لاحـظ أنـه، في حالـة الموجـودات الآجلـة،      تودُّ أن ت ـ اللجنـة لعـلَّ  : اللجنة إلى ملحوظة[  
في  تجاه الأطراف الثالثـة عنـدما يكتسـب المـانح حقوقـاً      اًذنافمن ثمَّ يصبح ويُنشأ الحق الضماني 

الوقــت الــذي  . ومــن ثمَّ، فــإنَّ)٦ مــن المــادة ٢ رهنــها (انظــر الفقــرةل الموجــودات أو صــلاحيةً
في الموجـودات الآجلـة قـد يتـزامن مـع الوقـت الـذي يتخـذ فيـه           ذاًيصبح فيه الحق الضـماني ناف ـ 

ظـر فيمـا إذا كـان    النودُّ ت ـ اللجنة. ولعلَّ ١ ا في الفقرةالخطوات المشار إليه بحكم قضائيالدائن 
مشــروع القــانون  لــذلك فكيــف وأيــن، هــل فيضــرورة  ترأهــذه المســألة، وإذا  تنــاولينبغــي 

───────────────── 
  مطالبات ذات أفضلية. كن لدى الدولة المشترعة أيُّتإذا لم خذ بهذا الحكم لن يلزم الأ  )١(  
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مـن   ٢ دليـل الاشـتراع (انظـر الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة        مشروع في  مالنموذجي أ
  ).]٣٥المادة 

    
  الاحتيازية المنافِسة  الحقوق الضمانية غير - ٣٦ المادة

   )٢(للحقوق الضمانية الاحتيازية
   )٣(الخيار ألف

ــازي في     -١ ــتي ليســت   تكــون للحــق الضــماني الاحتي ــاتالموجــودات ال ســلعاً  ولا مخزون
ممتلكــات  تــرخيص باســتخداملمــرخَّص لــه بمقتضــى ممتلكــات فكريــة أو حقوقــاً  ولااســتهلاكية 

، أو لمعتـاد ا عملـه  أو التـرخيص باسـتخدامها في سـياق    يحوزها المـانح بغـرض بيعهـا   التي  ،فكرية
يســـتخدمها المـــانح، أو يعتـــزم اســـتخدامها، في المقـــام الأول لأغـــراض شخصـــية أو عائليـــة أو 

  ي:أولويةٌ على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس الذي أنشأه المانح، شريطة ما يل منـزلية،
ــدائن المضــمون بحــق ضــماني اح    (أ)   الــتي  للموجــودات تيــازي حــائزاًأن يكــون ال

ليست مخزونـات أو سـلعاً اسـتهلاكية، أو أن يكـون الاتفـاق علـى بيـع الممتلكـات الفكريـة أو          
  ؛ أوبرمالترخيص باستخدامها قد أُ

أن يكــون قــد سُــجِّل إشــعارٌ بشــأن الحــق الضــماني الاحتيــازي في الســجل في    (ب)
لدولـة المشـترعة] بعـد حصـول المـانح      تحدِّدها اقصيرة زمنية  فترة[ أقصاه انقضاءموعد 

ــازة الموجــودات   ــى حي ــات أو ســلعاً اســتهلاكية، أو أن يكــون      عل ــتي ليســت مخزون ال
  ؛الاتفاق على بيع الممتلكات الفكرية أو الترخيص باستخدامها قد أُبرم

───────────────── 
وإذا آثرت الدولة اتِّباع  .دليل المعاملات المضمونةيتضمَّن هذا الباب توصيات النهج الوحدوي الواردة في   )٢(  

 ٢٠٢ إلى ١٨٧ توصيات النهج غير الوحدوي فلعلَّها تودُّ أن تنظر بدلاً من ذلك في تنفيذ التوصيات
كانت قد  إذا ذلك فعل في تنظر أن خاص، بوجه تودُّ، الدول ولعلَّ[ .المضمونة المعاملات دليل في الواردة
 الاتحاد مجلس وعن الأوروبي البرلمان عن الصادر EU/2011/7 التوجيه على غرار إقليمية تشريعات نفَّذت

 التجارية المعاملات في السداد في التأخُّر لحالات التصدِّي بشأن ٢٠١١ فبراير/شباط ١٦ الأوروبي في
 وفقاً الأعضاء، الدولتعتمد : "ما يلي على منه ٩ المادة تنصُّ الذي") السداد في التأخُّر بشأن توجيه("

 بملكية البائع يحتفظ أن علىحكماً ينص  الخاص، الدولي القانون يحددها التي المنطبقة الوطنية للأحكام
 يجيز بند على السلع، تسليم قبل والمشتري، البائع بين صراحةً اتُّفِق إذا قيمتها املك سداد حين إلى السلع

   ".]بالملكية الاحتفاظ
  .دةللدولة أن تأخذ بالخيار ألف أو الخيار باء من هذه الما يمكن  )٣(  
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 صمـرخَّ حقـوق   أو فكريـة المتلكـات  الموخزونـات  المتكون للحق الضماني الاحتيازي في   - ٢
ــه  ــة  رخيص باســتخدامبمقتضــى ت ــل ــانح بغــرض بيعهــا أو   توجــد الــتي  ،ممتلكــات فكري في حــوزة الم

أولويـةٌ علـى الحـق الضـماني غـير الاحتيـازي المنـافس        المعتـاد   عملـه  الترخيص باستخدامها في سـياق 
  :الذي أنشأه المانح، شريطة

للمخزونـات، أو أن   أن يكون الـدائن المضـمون بحـق ضـماني احتيـازي حـائزاً        (أ)  
  ؛ أوالاتفاق على بيع الممتلكات الفكرية أو الترخيص باستخدامها قد أُبرميكون 

ات، أو قبـل إبـرام الاتفـاق علـى بيـع      ن ـقبل حصول المـانح علـى حيـازة المخزو     (ب)  
  :الممتلكات الفكرية أو الترخيص باستخدامها

ــازي         ‘١‘   ــماني الاحتيـ ــق الضـ ــأن الحـ ــعارٌ بشـ ــجِّل إشـ ــد سُـ ــون قـ أن يكـ
  السجل؛  في

حتيــازي، الــذي ســجَّل إشــعاراً في  الايكــون الــدائن المضــمون غــير   أن  ‘٢‘  
مــن النــوع نفســه، قــد  اتالســجل بشــأن حــق ضــماني أنشــأه المــانح في موجــود

ــدائن المضــمون   ىتلقَّــ ــدائن المضــمون   حتيــازيالاإشــعاراً أرســله ال ــأنَّ ال يفيــد ب
، لديه حق ضماني احتيازي أو يعتزم اكتسـاب حـق مـن هـذا القبيـل     حتيازي الا

لــتمكين الــدائن المضــمون غــير الاحتيــازي  ويتضــمن وصــفاً للموجــودات كافيــاً
  للحق الضماني الاحتيازي؛ ةالخاضع اتالموجودف على من التعرُّ

ــازي في      -٣ ــة أو المتلكــات المســتهلاكية والاســلع التكــون للحــق الضــماني الاحتي فكري
يســتخدمها المــانح أو  الــتي ،ممتلكــات فكريــة مُــرخَّص لــه بمقتضــى تــرخيص باســتخدامحقــوق 

زليــة أولويــةٌ علــى الحــق   لأغــراض شخصــية أو عائليــة أو مــن  في المقــام الأوليعتــزم اســتخدامها 
شــريطة أن تقــل [ الضــماني غــير الاحتيــازي المنــافس الــذي أنشــأه المــانح في الموجــودات نفســها

  المشترعة]].  قيمة تحدِّدها الدولة[السلع عن تلك قيمة 
 الضـمانية  الحقـوق ‘ ٢‘ (ب) ٢ لفقـرة الفرعيـة  ل وفقـاً شـعار المرسَـل   يجوز أن يشمل الإ  -٤

ها دونمـا حاجـة إلى تحديـد    نفس ـمعـاملات متعـدِّدة بـين الأطـراف      المندرجـة في إطـار  الاحتيازية 
ــة  ــالحقوق الضــمانية في         ماهي ــا يتعلــق ب ــعار كافيــاً إلاَّ فيم كــل معاملــة، ولا يكــون هــذا الإش

[مـدة زمنيـة   انقضـاء  في موعد لا يتجـاوز   يحتازهاحيازتها أو  الموجودات التي يحصل المانح على
  الإشعار. على تلقيتحدِّدها الدولة المشترعة] 
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   الخيار باء
 ولاالموجــودات الــتي ليســت ســلعاً اســتهلاكية  تكــون للحــق الضــماني الاحتيــازي في    -١

ــة ــه مُــرخَّصحقــوق أو  ممتلكــات فكري ــة بمقتضــى تــرخيص باســتخدام  ل  الــتي ،ممتلكــات فكري
 يستخدمها المانح أو يعتزم استخدامها في المقام الأول لأغـراض شخصـية أو عائليـة أو منــزلية،    

  :أولويةٌ على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس الذي أنشأه المانح، شريطة
الـتي ليسـت سـلعاً     للموجـودات  حتيـازي حـائزاً  الاأن يكون الـدائن المضـمون     (أ)  

ن الاتفـاق علـى بيـع الممتلكـات الفكريـة أو التـرخيص باسـتخدامها قـد         استهلاكية، أو أن يكو
  ؛ أوأُبرم

أن يكــون قــد سُــجِّل إشــعارٌ بشــأن الحــق الضــماني الاحتيــازي في الســجل في    (ب)
ل حصـو  علـى ] تحـدِّدها الدولـة المشـترعة   قصـيرة  مـدة زمنيـة   [انقضاء  موعد لا يتجاوز

استهلاكية، أو أن يكون الاتفـاق علـى    التي ليست سلعاً الموجوداتة حياز علىح المان
  برم.بيع الممتلكات الفكرية أو الترخيص باستخدامها قد أُ

ــازي في      -٢ ــة أو المتلكــات المســتهلاكية والاســلع التكــون للحــق الضــماني الاحتي فكري
يســتخدمها المــانح أو الــتي  ،ممتلكــات فكريــة مــرخَّص لــه بمقتضــى تــرخيص باســتخدامحقــوق 

أولويــةٌ علــى الحــق  ،زليــة لأغــراض شخصــية أو عائليــة أو مــن في المقــام الأوليعتــزم اســتخدامها 
  الضماني غير الاحتيازي المنافس الذي أنشأه المانح في الموجودات نفسها.

الـواردة بـين معقـوفتين في     العبـارة أنَّ لاحظ تودُّ أن ت اللجنةلعلَّ  :اللجنة إلى ملحوظة[  
  .]٢٣ ن تجسد خيارات المادةمن الخيار ألف يُقصد بها أ ٣ الفقرة

 
   الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة - ٣٧ المادة

، تحدَّد الأولوية بين الحقوق الضمانية الاحتيازيـة المتنافسـة وفقـاً    ٢الفقرة رهناً بأحكام   -١
  .٢٨للمادة 

 فكريـة، المتلكـات  ص الملمـرخِّ ؤجِّر، أو الم ـلبـائع أو  لتكون للحـق الضـماني الاحتيـازي      -٢
المــدة المحــدَّدة في الفقــرة انقضــاء الــذي جُعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة في موعــد لا يتجــاوز  

لـدائن  الـذي هـو   ، أولويةٌ على الحق الضماني الاحتيازي المنـافس  ٣٦(ب) من المادة  ١الفرعية 
  متلكات فكرية.لم صاًمرخِّأو  ،مضمون ليس بائعاً أو مؤجِّراً
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  انية الاحتيازية المنافِسة لحقوق الحقوق الضم - ٣٨ المادة
   بحكم قضائيالدائنين 

تكون للحق الضـماني الاحتيـازي، الـذي جُعِـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة في موعـد            
، أولويـةٌ علـى حقـوق    ٣٦مـن المـادة    (ب) ١ المدة المحدَّدة في الفقرة الفرعيـة انقضاء يتجاوز  لا
  .٣٥لا ذلك، بالأولوية بمقتضى المادة كانت ستحظى، لوالتي  بحكم قضائيدائن ال
 

   )٤(الحقوق الضمانية الاحتيازية في العائدات - ٣٩ المادة
   الخيار ألف

ــازي في     -١ ــة الحــق الضــماني الاحتي ســلعاً  ولاالموجــودات الــتي ليســت مخزونــات   في حال
ممتلكـات   مُـرخَّص لـه بمقتضـى تـرخيص باسـتخدام      حقـوقَ أو  ممتلكـات فكريـة   ولااستهلاكية 

المـــانح، أو المعتــاد   هيحوزهــا المــانح بغــرض بيعهــا أو ترخيصــها في ســياق عمل ــ      الــتي   ،فكريــة 
، تكــون للحــق أو عائليــة أو مترليــة يســتخدمها المــانح أو يعتــزم اســتخدامها لأغــراض شخصــية

  الضماني في العائدات نفسُ أولوية الحق الضماني الاحتيازي.
ــازي في     -٢ ــة الحــق الضــماني الاحتي ــخالمفي حال ــوق  المتلكــات المو اتزون ــة أو حق فكري

أو  بيعهـا  يحوزهـا المـانح بغـرض    الـتي  ،ممتلكـات فكريـة   المرخَّص له بمقتضى ترخيص باسـتخدام 
ــه في ســياق ترخيصــها ــاد عمل ــة الحــق       ،المعت ــسُ أولوي ــدات نف تكــون للحــق الضــماني في العائ

قابلـة للتـداول    الضماني الاحتيازي، ما لم تكن تلك العائدات في شكل مستحقات أو صـكوك 
  أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.

مشــروطة بقيــام  ٢ تكــون أولويــة الحــق الضــماني في العائــدات المشــار إليهــا في الفقــرة    -٣
ــدائنين المضــمونين غــير  الاالــدائن المضــمون  لوا في ســجَّ[الــذين  ينحتيــازيالا حتيــازي بإشــعار ال

في موجــودات مــن نفــس نــوع     ذي أنشــأه المــانح الســجل إشــعاراً بشــأن الحــق الضــماني ال ــ    
بشــأن موجــودات مــن  العائــدات، إشــعاراً نشــوء، قبــل في الســجل العائــدات]، بأنــه قــد ســجَّل

  .نفس نوع العائدات
 

───────────────── 
ذه لهخذ بالخيار باء ، وأن تأ٣٦ لمادةلذه المادة إذا أخذت بالخيار ألف لهللدولة أن تأخذ بالخيار ألف  يمكن  )٤(  

  .٣٦لمادة لالمادة إذا أخذت بالخيار باء 
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   الخيار باء
ــازي في   تمتــدلا    ــة الحــق الضــماني الاحتي ، إلى ٣٦، وفقــاً للمــادة موجــوداتأيِّ أولوي

  عائدات تلك الموجودات.
 

  الحقوق الضمانية الاحتيازية في الموجودات الملموسة الممتزجة  - ٤٠ المادة
   المنافِسة لحقوق ضمانية غير احتيازية في الكتلة أو المنتج ،في كتلة أو منتج

الذي يمتد إلى كتلـة أو منـتج    ةلموسالم اتوجودالمتكون للحق الضماني الاحتيازي في   
يمنحـه المـانح    الذي حتيازيالاضماني غير الق الحلى ويكون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة أولويةٌ ع

  نفسه في الكتلة أو المنتج.
 

   إنزال مرتبة الأولوية - ٤١ المادة
هــذا القــانون  بمقتضــىزل في أيِّ وقـت مرتبــةَ أولويــة حقوقـه    يجـوز لأيِّ شــخص أن يُــن   -١

 رفـــاً فيأن يكـــون المنتفـــع ط دونمـــا حاجـــة إلى أو لاحـــق، حـــاليلصـــالح أيِّ مطالـــب منـــافس 
  .الإنزال  ذلك
لاف الشـخصِ الـذي   بخ ـمطـالبين منافسـين   أيِّ لا يؤثِّر إنزال مرتبة الأولوية في حقـوق    -٢

  الإنزال.   بذلكأَنزل مرتبةَ أولويته والمنتفعِ 
 

   لف الآجلة والموجودات المرهونة الآجلة والمبلغ الأقصىالسُّ - ٤٢ المادة
ــدائنين    -١ ــاً بحقــوق ال ــتي بحكــم قضــائي رهن ــادة   تقضــي بهــا ال ــة الحــق  ٣٥الم ــد أولوي ، تمت

ــدما أصــبح الحــق         ــدة بع ــا الالتزامــات المتكبَّ ــا فيه ــع الالتزامــات المضــمونة، بم الضــماني إلى جمي
  .الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة

تشمل أولوية الحق الضماني جميع الموجودات المرهونة الموصوفة في الإشـعار المسـجَّل في     -٢
  قبل وقت التسجيل أو بعده. أو نشأتالمانح  احتازهاالنظر عمَّا إذا  السجل، بصرف

تقتصـــر أولويـــة الحـــق الضـــماني علـــى المبلـــغ الأقصـــى المـــذكور في الإشـــعار المســـجَّل في    - ٣[
  )٥(]السجل.

 
───────────────── 

من  ٦من المادة (د)  ٣سوف يكون هذا الحكم ضروريا إذا أخذت الدولة المشترعة بالفقرة الفرعية   )٥(  
النموذجية الأحكام مشاريع من  ٨من المادة (ه) الفقرة الفرعية بو ،مشروع القانون النموذجي

  .بالسِّجل المتعلقة
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   عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني - ٤٣ المادة
 ة الحـق الضـماني بمقتضـى   لا يؤثِّر علـم الـدائن المضـمون بوجـود حـق ضـماني في أولوي ـ        

  هذا القانون.
  

    القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة - باء
   الصكوك القابلة للتداول - ٤٤ المادة

عــل نافــذاً تجــاه الأطــراف يُجتكـون للحــق الضــماني في الصــك القابــل للتـداول، الــذي     -١
نافــذاً تجــاه عــل يُجالصــك الــذي ذلــك يــازة الصــك، أولويــةٌ علــى الحــق الضــماني في   بحالثالثــة 

  تسجيل إشعار في السجل.بالأطراف الثالثة 
شخص آخـر يُنقـل إليـه ذلـك      أيُّيكتسب مشتري الصك القابل للتداول المرهون، أو   -٢

عـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة      يُجحقوقه خالصةً مـن الحـق الضـماني الـذي      الصك بالتراضي،
  :الصكالآخر الذي يُنقَل إليه الشخص تسجيل إشعار في السجل إذا كان المشتري أو ب

ده الدولـة  مـن نـوع آخـر تحـدِّ     أو حـائزاً  ا للصـك [حـائزاً محمي ـ لاعتباره  مؤهَّلاً  (أ)  
  المشترعة]؛ أو

 قد حصل على حيازة الصك القابل للتداول وقدَّم القيمة المقابلة أو اتخـذ أيَّ [  (ب)  
 علــى نحــو آخــرالبيــع أو النقــل لــك ذإجــراء آخــر تحــدِّده الدولــة المشــترعة] دون علــم منــه بــأنَّ 

  .الاتفاق الضماني بمقتضىينتهك حقوق الدائن المضمون 
 

   الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ٤٥ المادة
ودعــة في حســاب مصــرفي، الــذي  الممــوال الأتكــون للحــق الضــماني في حــق تقاضــي    -١

ن المضـمون صـاحب الحسـاب، أولويـةٌ علـى      الـدائ  بـأن يصـبح  نافذاً تجاه الأطراف الثالثة  يُجعل
  أيِّ طريقة أخرى.بنافذاً تجاه الأطراف الثالثة  يُجعلالحق الضماني المنافس الذي 

صــرفي الــذي المســاب الحودعــة في الممــوال الأتكــون للحــق الضــماني في حــق تقاضــي    -٢
 يُجعـل افس حـق ضـماني من ـ  أيِّ الـدائن المضـمون هـو المؤسسـة الوديعـة أولويـةٌ علـى        فيه يكون 

بـأن   اًباسـتثناء الحـق الضـماني الـذي يُجعـل نافـذ       ،أيِّ طريقة أخـرى بنافذاً تجاه الأطراف الثالثة 
  الدائن المضمون هو صاحب الحساب. يصبح
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ودعــة في حســاب مصــرفي، الــذي  الممــوال الأتكــون للحــق الضــماني في حــق تقاضــي    -٣
 ،حـق ضـماني منـافس   أيِّ ة، أولويـةٌ علـى   اتفـاق سـيطر   بـإبرام نافذاً تجاه الأطراف الثالثة  يُجعل

  باستثناء:  
  ؛ أو  لمؤسسة الوديعةل الحق الضماني  (أ)  
بــأن يصــبح الــدائن نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة  الحــق الضــماني الــذي يُجعــل    (ب)  

  هو صاحب الحساب.المضمون 
دعــة في والممــوال الأدَّد ترتيــب أولويــة الحقــوق الضــمانية المتنافســة في حــق تقاضــي  يحــ  -٤

تبعاً لوقـت إبـرام    إبرام اتفاقات سيطرةبنافذة تجاه الأطراف الثالثة  التي تُجعلحساب مصرفي، 
  .تلك الاتفاقات

بـــين مقاصـــة تُجـــري تكـــون لحـــق المؤسســـة الوديعـــة، بمقتضـــى قـــانون آخـــر، في أن    -٥
ب مصـرفي  ودعة في حسـا المموال الأحق المانح في تقاضي والالتزامات المستحقة لها على المانح 

ــةٌ علــى الحــق الضــماني في الحــق في تقاضــي      ودعــة في الممــوال الألــدى المؤسســة الوديعــة أولوي
 بـأن يصـبح  عـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة      يُجالحساب المصرفي، باستثناء الحق الضماني الـذي  

  الدائن المضمون هو صاحب الحساب.
انح أو بـإذن منـه، يكتسـب    عند نقل أموال مـن حسـاب مصـرفي بنـاءً علـى مبـادرة الم ـ        -٦

 ذلــكودعــة في الممــوال الأمــن أيِّ حــق ضــماني في حــق تقاضــي   خالصــةالمنقــول إليــه حقوقــه 
النقل ينتهك مـا للـدائن المضـمون     ذلكالحساب المصرفي، ما لم يكن المنقول إليه على علم بأنَّ 

  من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني.
إلـيهم أمـوال مـن حسـابات مصـرفية       ذين تنقـل الأِشـخاص ال ـ قوق بح ٦ الفقرة تمسلا   -٧

  .]ده الدولة المشترعةالذي تحدِّ الصلة يالقانون ذ[ بمقتضى
  

   النقود - ٤٦ المادة
يكتسب المنقول إليه، الذي يحصل على حيازة نقود خاضـعة لحـق ضـماني، حقوقـه في       -١

ينتـهك مـا للـدائن     ذلـك النقـل  تلك النقود خالصة من الحق الضماني ما لم يكن على علـم بـأنَّ   
  المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني.

 يالقــانون ذ[ بمقتضــىقــوق الأشــخاص الــذين يحــوزون النقــود  بحهــذه المــادة  تمــسلا   -٢
  .]ده الدولة المشترعةالذي تحدِّ الصلة
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  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة  - ٤٧ المادة
   لبمستندات قابلة للتداو المشمولة

نافـذاً تجـاه    يُجعـل ، تكون للحق الضماني في موجودات ملموسة الذي ٢رهناً بالفقرة   -١
يازة المستند القابل للتداول الذي يشمل تلـك الموجـودات أولويـةٌ علـى الحـق      بحالأطراف الثالثة 

  .عل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بأيِّ طريقة أخرىيُجالضماني المنافس الذي 
 اتليسـت مخزون ـ الـتي  لموسـة  الموجـودات  المعلى الحق الضماني في  ١ فقرةلا تنطبق ال  -٢

إذا كان الحق الضماني للدائن المضمون غير الحائز للمستند القابل للتداول قد جُعِـل نافـذاً تجـاه    
  :بين الأسبقالموعد الأطراف الثالثة قبل 

  داول؛بالمستند القابل للت لةمشمو اتفيه الموجود تالذي أصبح الوقت  (أ)  
لمسـتند القابـل للتـداول    لائز الح ـإبرام اتفاق بين المانح والدائن المضمون  وقت  (ب)  

قـد   ما دامت تلـك الموجـودات  بمستند قابل للتداول،  لةمشمو اتكون الموجودتينص على أن 
غضـون [مـدة زمنيـة قصـيرة تحـدِّدها الدولـة المشـترعة] مـن          بذلك المستند في لةمشمو تأصبح
  تفاق.الاذلك تاريخ 

 ذلـك يحصـل علـى حيـازة    و رهـون المقابـل للتـداول   السـتند  الميُنقَل إليـه   الذي الشخصُ  -٣
د الدولــة المشــترعة هنــا القــانون ذا الصــلة، الــذي يقضــي بــأن يكتســب   المســتند بمقتضــى [تحــدِّ

قابلة للتداول حقوقهم خالصـةً مـن أيِّ مطالبـات    الستندات نون ممن تُنقل إليهم المأشخاص معيَّ
، وفي حـــق ضـــماني في المســـتند القابـــل للتـــداولأيِّ حقوقـــه خالصـــةً مـــن يكتســـب ســـة] منافِ
  .طريقة أخرىأيِّ بل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عَيُج الذي ،المشمولة به لموسةالموجودات الم
   

   الممتلكات الفكرية - ٤٨ المادة
مالكـاً   وق بصفتهمن حقكون للدائن المضمون بما قد ي ٣٢ من المادة ٦ الفقرة تمسلا   

القـانون ذا الصـلة المتعلـق    هنـا  تحـدِّد الدولـة المشـترعة    [ لها بمقتضـى  صاًمرخِّلممتلكات فكرية أو 
  .]بالملكية الفكرية

   
   الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ٤٩ المادة

عـل  يُجالـذي  غير المودعة لدى وسيط  المشهَّدةق المالية تكون للحق الضماني في الأورا  -١
يازة الدائن المضمون للشهادة، أولويةٌ على الحـق الضـماني المنـافس    بح نافذاً تجاه الأطراف الثالثة
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تسـجيل  بعل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة     يُجالمانح نفسه في الأوراق المالية نفسها و ينشئهالذي 
  إشعار في السجل.

، الـذي  المودعة لدى وسـيط غير و المشهَّدةتكون للحق الضماني في الأوراق المالية غير   -٢
[[تأشير بشأن الحق الضماني] [اسـم الـدائن المضـمون     بإدراجالأطراف الثالثة  نافذاً تجاهيُجعل 
، ، أو يُحـتفظ بهـا نيابـة عنـه    الدفاتر التي يحتفظ بها المُصـدِر في  )٦(صاحب الأوراق المالية] بصفته

نافــذاً تجــاه  يُجعــلراق الماليــة الــذي ] أولويــةٌ علــى الحــق الضــماني في نفــس الأو ،لهــذا الغــرض
  .أيِّ طريقة أخرىبالأطراف الثالثة 

الـذي   ،المودعة لدى وسـيط وغير  المشهَّدةتكون للحق الضماني في الأوراق المالية غير   -٣
إبرام اتفـاق سـيطرة، أولويـةٌ علـى الحـق الضـماني في نفـس        ب ـنافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة      ليُجعَ

  تسجيل إشعار في السجل.بعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة يُجذي الأوراق المالية ال
 المشـهَّدة غـير  الحقـوق الضـمانية المتنافسـة في الأوراق الماليـة     بـين  ولويـة  الأد ترتيب دَّيح  -٤
تبعـاً  إبرام اتفاقـات سـيطرة،   ب ـنافذةً تجاه الأطراف الثالثـة   تُجعل، التي غير المودعة لدى وسيطو
  تفاقات.تلك الاوقت إبرام ل
مـن حقـوق   صحاب الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط      بما لأهذه المادة  تمسلا   -٥

  .]الدولة المشترعة دهالذي تحدِّالصلة المتعلق بنقل الأوراق المالية  ين ذوالقان[ بمقتضى
 ٣والفقـرة   ٤٤من المـادة   ٢الفقرة أنَّ لاحظ تودُّ أن اللجنة ت: لعلَّ اللجنةملحوظة إلى [  

، رغـــم إشـــارتهما إلى "القـــوانين الأخـــرى" فيمـــا يخـــص المصـــطلح الـــذي يـــتعين ٤٧مـــن المـــادة 
ل إلـــيهم الصـــكوك قـــاســـتخدامه، تـــوفران قاعـــدة موضـــوعية لاكتســـاب الأشـــخاص الـــذين تُن 

مـن   ٥من الحق الضماني، بينما تحيل الفقرة  خالصةوالمستندات القابلة للتداول المرهونة حقوقهم 
أساساً إلى القوانين الأخرى. ومن ثم، لعل اللجنة تود أن تنظـر في اتبـاع النـهج    المسألة  ٤٩المادة 

نفسه فيما يتعلق بجميع الأنواع الثلاثة من الأوراق أو أن تتوصل، على الأقـل، إلى تفـاهم بشـأن    
  ]ة.عالمتب النهوجينبغي أن يوضح بها مشروعُ دليل الاشتراع مختلفَ الكيفية التي 

 
 

───────────────── 
 .٢٦المادة سياق لعلَّ الدولة المشترعة تودُّ أن تدرج هنا الطريقة التي اختارتها في  )٦(  


